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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر2011، التي قدمھا السید المصطفى العابدي - بصفتھ مرشحا - طالبا فیھا إلغاء
نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الفقیھ بن صالح" (إقلیم الفقیھ بن صالح)، وأعلن على إثره انتخاب

السادة عبد الكریم النماوي ومحمد مبدیع وأحمد فضلي والشرقاوي الزنایدي أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعـد الاطـلاع عـلـى الـمـذكرات الجوابیة المسجلة بـنـفـس الأمانة العامة في  27 و31 ینایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.11.91 بـتاریـخ   27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، خصوصا الفصل 177
والفقرة الأولى من الفصل  132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المثارة:

حـیث إن ھذه المآخذ تمثلت ، من جھة، في عدم قانونیة تكوین بعض مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة وسیر الاقتراع، وفرز وإحصاء
الأصوات دون مساعدة فاحصین، وإلغاء أوراق تصویت صحیحة، وتحریر محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة قبل الشروع في عملیة

الإحصاء، وعدم تسلیم المحاضر لممثلي بعض اللوائح المرشحة، ومن جھة أخرى، في تسریب ورقة تصویت فریدة خارج مكاتب التصویت؛

لكن، حیث، من جھة، إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ومجردة، ولم یدل الطاعن بشأنھا بأي مستند ولا بأي وسیلة إثبات، أما نسخ محاضر
المكاتب المركزیة المدلى بھا فھي مجرد صور شمسیة لم یحدد الطاعن صلتھا بالمآخذ المثارة في عریضتھ، مما یتعین معھ استبعادھا، ومن جھة
أخرى، إن ورقة التصویت الفریدة المدلى بھا لا تشكل دلیلا على أنھ تم تسریبھا من مكاتب التصویت وأنھا استعملت لإفساد عملیة الاقتراع، الأمر

الذي تكون معھ المآخذ المثارة غیر جدیرة بالاعتبار من وجھ وغیر مرتكزة على أساس من وجھ آخر؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ، بناء على ما سبق عرضھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من دفوع بعدم قبول طلب الطعن من حیث الشكل؛

أولا- یـقـضي برفـض طلب الـسید الـمصـطفى الـعابدي الـرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نـوفمـبر 2011 بالدائـرة الانتخابیة
المحلیة "الفقیھ بن صالح" (إقـلیـم الـفـقـیھ بن صالح)، وأعـلـن علـى إثـره انـتخـاب السـادة عــبـد الكریم النماوي ومحمد مبدیع وأحمد فضلي

والشرقاوي الزنایدي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.



    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 20 من شوال1433 (8 سبتمبر 2012)
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